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 المحور الثاني

 .جرائم الإهمال العائلي

ي وحسن جتماعتعد الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، وتعتمد على الترابط والتكافل الا

ا يانهكعلى لحفاظ المعاشرة والتربية الحسنة، وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية، ول

كل  اقبوع ،م المشرع الإهمال العائليوحماية لمصالحها الأساسية جر   ،ضمان استمرارهاو

اء فيها التي ج،من ق. ع 330نص المادة من يتخلى عن التزاماته العائلية، وذلك من خلال 

 جد. 200.000د.ج إلى  50.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من "

التزاماته  ( ويتخلى عن كافة2الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين )أحد  –1

 بب جدي.سغير الأدبية والمادية المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك ب

غبة في ( إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الر2ولا تنقطع مدة الشهرين )

 لعائلية بصفة نهائية،استئناف الحياة ا

 دي،وذلك لغير سبب ج ( عن زوجته2) الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين -2

هم و خلقأأحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم  –3

سلوك، لوء اسلخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو 

 قضي أو بأن يهمل رعايتهم، أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قد

 بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها.

 

وى الزوج من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شك 2و 1وفي الحالتين 

 المتروك.

 الجزائية".ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة 

تتمثل من ق. ع، و 331و 330أوردها المشرع في المادتين وجرائم الإهمال العائلي  

 في: 

 الجريمة الأولى: جريمة ترك مقر الأسرة، 

 الجريمة الثانية: جريمة التخلي عن الزوجة، 

 الجريمة الثالثة: جريمة الإهمال المعنوي للأبناء، 
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مادة ي الفنفقة المحكوم بها قضاء، والمنصوص عليه الجريمة الرابعة: جريمة عدم تسديد ال

 من ق. ع. 331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىولالجريمة الأ

 .جريمة ترك مقر الأسرة

وهي أول تعد جريمة ترك مقر الأسرة من الجرائم الماسة بالالتزامات العائلية،  

ل سب(، وأولاها )أركانن ق. ع، حيث بي   330جريمة نص عليها المشرع في نص المادة 

 (.ثانياالتصدي التشريعي لها )

 .أركان جريمة ترك مقر الأسرةأولا: 

كن ر :تيةالعناصر الآ ، وتستوجب العقاب ينبغي توفرة ترك مقر الأسرةتقوم جريمحتى

(، 02الركن المادي )(، 01اشتراط صفة أحد الوالدين في الجاني )افتراضي يتمثل في 

 (.03والركن المعنوي )

 .الوالدين في الجانياشتراط صفة -01
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ود قصوهو ركن افتراضي في الجريمة، ويعني وجود علاقة أبوة أو أمومة، لأن الم

نوية ة والمعماديالذي سيتحمل المسؤولية ال الزوج المتروك بالتبعيةبالحماية هنا هم الأولاد و

 .للأولاد

حضانتهم، والمقصود ، أو ولا تقوم الجريمة في حق الأجداد ومن يتولى تربية الأولاد 

ونا، قان بالأولاد هم الشرعيين، وهذا يعني استبعاد التبني باعتباره محرم شرعا وممنوع

 116ة لمادف الكفالة في اويمكن أن يطرح التساؤل بالنسبة للمكفول، خاصة وأن المشرع عر  

لى عل كفوما يرتب حقوقا للم، على أنها "التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر..."

ية الجزائ مايةيعني انصراف الح ، فهذاالمشرع استعمل عبارة "أحد الوالدين" الكافل، وبما أن

ئي ص الجناللن ، التزاما بالتفسير الضيقفي هذه المادة إلى الأولاد الشرعيين فقط دون سواهم

 .التجريم والعقاب مجال وحضر القياس في

القصر فقط أم الأولاد بصفة  هم بالأولادكما أن المشرع لم يحدد إذا كان المقصود  

 على عامة، لكن يبدو أن المعنيين بالحماية هم القصر فقط ذلك لأن الالتزامات تفرض

 الوالدين لصالحهم فقط دون غيرهم.

بعة ة صحيحة رسمية قائمة بين الزوجين، فلمتاتفترض الجريمة وجود رابطة زوجي

لابد ،1ف .ع .من ق 330ومعاقبته وفقا لأحكام المادة أحد الوالدين بتهمة ترك مقر الأسرة، 

لزواج ذا امن تقديم وثيقة الزواج المقيدة في سجلات الحالة المدنية، ويثبت الشاكي أن ه

 لطلاقالة )إلا في حا ،مازال قائما، ولم ينحل بأي سبب من أسباب انحلال الرابطة الزوجية

 .الرجعي أين تبقى الزوجية قائمة(

ن محضانة الانفصال أو الوفاة فإن الجريمة يمكن أن تقع ممن أسندت له الوفي حالة 

ن أحد الوالدين، الذي بقي في مقر الأسرة مع الأولاد، لنص المشرع على التخلي ع

لرأي إلا ، ومع وجاهة هذا اق. ع( 1ف 330الالتزامات ممن تقررت له الوصاية القانونية )

د ذلك خصوصا وأن المشرع حصرها في الزوج ن المشكل يبقى فيمن يقدم الشكوى بعأ

 ق. ع. 330من المادة  3المتروك، إلا إذا تمت المتابعة على أساس الفقرة 

الإسلامية، فإنه غير معترف به  أما إذا كان الزواج عرفيا أبرم وفقا لأحكام الشريعة 

 له وفقاسجيتلب ى السلطات الجزائرية سواء القضائية أو الإدارية، إلا إذا قام الشاكي بطلد

 للإجراءات المنصوص عليها قانونا.

 .في جريمة ترك مقر الأسرة الركن المادي-02
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)أ(،  الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة :العناصر الآتيةمجموعة من ويتحقق بتوفر 

 ةلقانونيااية التخلي عن الالتزامات الأدبية والمادية المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوص

 )ب(.

 .الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة-أ

اك كن هنيهذا العنصر يشترط وجود مقر للأسرة، ويغادره أحد الوالدين، أما إذا لم 

ن نسبة لمبال مقر للأسرة فلا تقوم الجريمة، ولا يهم من هو مالك المسكن، ولا تقوم الجريمة

 .أخذ الأولاد معه، ولا يهم إن كان يتصل بهم أم لا بالرسائل أو الهاتف

عن  يشترط القانون لقيام الجريمة فقدان السبب الجدي في ترك الأسرة والتخلي

تروك مأعلاه، والأمر بعد ذلك  1ف 330، وهو ما صرح به المشرع في المادة الالتزامات

ن غيرها م أوج ، فإذا كان الترك للعمل أو الخدمة الوطنية أو العلاللسلطة التقديرية للقاضي

 فلا تقوم الجريمة. لمعقولةالأسباب المنطقية وا

أحد  أن يستمر التخلي أو الترك مدة شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ ترك جبي

يقع  ه المدةت هذالوالدين لأسرته والتخلي عن كافة التزاماته، إلى تاريخ تقديم الشكوى، وإثبا

 يةلقانوناالإثبات بكل وسائل بالتعاون مع وكيل الجمهورية، وذلك على عاتق الزوج الشاكي 

 رغبة فين ال، ولا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عالمتاحة

 للتخلص لمدةااستئناف الحياة بصفة نهائية، أما العودة المؤقتة التي يكون الغرض منها قطع 

 .فلا يعتد بها، وللقاضي السلطة في تقدير صدق العودةالجزائية من المتابعة 

ساسية ر الأينبغي أن يوضح القرار المدة التي استغرقها ترك الأسرة لأنها من العناص

قض الن للجريمة، حيث يعتبر مشوبا بالقصور ومنعدم الأساس القانوني، وبالتالي يستوجب

 القرار الذي لم يوضح المدة التي استغرقها ترك الأسرة...

 وصايةالمترتبة عن السلطة الأبوية أو الالتخلي عن الالتزامات الأدبية والمادية -ب

 .القانونية

وهي أوسع من  ،"أو"حرف العطف  2015سنة  النص قبل تعديل استعمل المشرع

ص ن، أما بعد التعديل فحسب الخلي عن التزام واحد كاف للمتابعةحيث الحماية، فقد كان الت

وهي متعلقة بحماية  1الأدبيةالالتزامات والمتمثلة في يشترط التخلي عن كافة الالتزامات؛ 

                                                             
سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج  16سنوات، ويمكن التمديد إلى  10الحضانة، حيث تستمر حضانة الذكر إلى وهي  -1

 سنة. 19بعد، واما الإناث فتستمر إلى غاية سن الزواج 
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والسهر على مصالحهم، أما الالتزامات  وتعليمهم، ورعاية أفراد الأسرة وتربية الأبناء

 .1فتتمثل في تأمين النفقات اللازمةالمادية 

وبحسب هذا العنصر لا تقوم الجريمة متى استمر أحد الوالدين في القيام بالتزام واحد،  

فقد  يمة،يتناقض مع مقصود المشرع من العقاب على هذه الجر دون الآخر، وهذا في الحقيقة

ين، لشهرايبتعد الأب جسديا عن مقر الأسرة ويستمر في الانفاق على أولاده مدة تزيد عن 

لنفسية نب ادون القيام بواجب الإشراف عليهم والرعاية والتربية، وهذا ما يؤثر على الجوا

 للأولاد.والتربوية والخلقية 

نية"، لقانوالاحظة أن استعمال المشرع لعبارة "السلطة الأبوية أو الوصاية جدير بالم

 تأكيد منه على أن المقصود بالحماية هم الأولاد.

ة ونظرا لخطورة الابتعاد الجسدي على الأولاد، لم يشترط المشرع حصول نتيج

 سرة.الأ عن جريمة ترك مقر ينمعينة، بل إن السلوك الإجرامي لوحده كاف لمتابعة الوالد

 .في جريمة ترك مقر الأسرة القصد الجنائي-02

م عنصر العل توفرجريمة ترك مقر الأسرة من الجرائم العمدية، وبالتالي يجب 

ات بعناصر الجريمة، وهي الابتعاد عن مقر الأسرة دون سبب جدي والتخلي عن الواجب

ر عواقب ما قد يسفر عنه فعله من أضراالجاني المفروضة شرعا وقانونا، وأن يدرك 

أن  ، أياالتخلي وهي مفترضة، إلا إذا أثبت عكسه إرادةومخاطر على الأولاد، إضافة إلى 

عبارة  في، 330/1العمد من خلال المادة  قد أشار المشرع إلى، ويثبت قيام السبب الجدي

 ...."الأسرة دون سبب جديترك مقر "... 

 .مقر الأسرةترك  جريمةقمع ثانيا: 

المشرع الجزائي لجريمة ترك مقر الأسرة من خلال الجزاء الجنائي  يتصديظهر  

 (.02(، والإجراءات الخاصة المقررة للمتابعة )01)

 .جريمة ترك مقر الأسرةفي  الجزاء المقرر-01

تة من ق.ع بالحبس من س 1ف 330يعاقب على جريمة ترك مقر الأسرة بنص المادة 

 د.ج. 200.000د.ج إلى  50.000وبغرامة من  أشهر إلى سنتين

 .جريمة ترك مقر الأسرةفي  خصوصية إجراءات المتابعة-02

                                                             
غاية  تستمر النفقة على الذكور إلى غاية سن الرشد إلا إذا كان عاجزا لإعاقة، أو مزاولا للدراسة، أما الإناث فإلى -1

 (.2من قانون الأسرة ف 75الدخول، ويستغنى عنها بالكسب )المادة 

 من قانون الأسرة( . 76وتجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة والأب عاجزا )المادة 
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تظهر خصوصية المتابعة في جريمة ترك مقر الأسرة من خلال تقييد المتابعة بتقديم  

، ب() إقرار الوساطة كإجراء بديل للدعوى العموميةو، )أ( الشكوى من الزوج المتروك

افة ، إض)ج( تحريك الدعوى العمومية بإجراءات التكليف المباشر بالحضوروكذلك جواز 

 .)د( إلى جواز الصفح لإيقاف المتابعة

 .تقييد تحريك الدعوى العمومية بتقديم الشكوى-أ

ة لجريماالأصل أن النيابة العامة تقوم بتحريك الدعوى العمومية بمجرد وصول نبأ 

غلب تي يية الملاءمة، غير أنه في بعض الجرائم الإلى مسامعها، مع ما تتمتع به من خاص

 لاسرةفي جريمة ترك مقر الأحريتها، فقيد المشرع فيها حق المضرور على حق المجتمع، ي

 من د، ولاعلى شكوى الزوج المتروك، فلا تقبل من الأولاتحرك الدعوى العمومية إلا بناء 

 .( 4ف 330الزوج المتروك الذي غادر بدوره مقر الأسرة )المادة 

 .اطة كإجراء بديل للدعوى العموميةالوس-ب

 لأول س المشرع الجزائري نظام الوساطة الجزائية كأسلوب للعدالة التصالحيةكر  

ك اكبا بذل، موالملغى المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 02-15مر مرة بموجب الأ

 التشريعات المقارنة.

تقوم  من أساليب الحلول البديلة لحل النزاعاتوالوساطة بمفهوم عام هي "أسلوب 

ظر على إيجاد حل ودي للنزاع خارج مرفق القضاء عن طريق الحوار وتقريب وجهات الن

 بمساعدة شخص محايد".

 من قانون الاجراءات الجزائيةمكرر  37حسب نص المادة الوساطة الجزائية و

قوم ضحية، يي والبديلة للدعوى العمومية وتتم بإبرام اتفاق بين الجان ةآلية قانوني هيالملغى 

يض ووتع طلب الأطراف، بغية جبر الضرربها وكيل الجمهورية من تلقاء نفسه أو بناء على 

 .ثار الجريمة، مع إمكانية إعادة تأهيل الجانيالضحية عما أصابه، ووضع حد لآ

نه أى الجزائية تنص عل الإجراءاتالمتضمن قانون  14-25من القانون  59والمادة 

ب لى طلبناء ع أويقرر بمبادرة منه  أن ،"يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية

 اتج عنالن للإخلالوساطة عندما يكون من شانها وضع حد  إجراء ،المشتكى منه أوالضحية 

 مترتب عنها.جبر الضرر ال أوالجريمة 

ضور المجرمة والضحية وبح الأفعالتتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب 

 إذا كانت طفلا.ممثلها القانوني 
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ه في هذويتولى وكيل الجمهورية إجراء الوساطة أو يفوض للقيام بذلك احد الوسطاء 

الجمهورية الحالة يتعين على الوسيط المفوض أن يعرض محضر الوساطة على وكيل 

 لاعتماده والتأشير عليه..."

واز جة هو الجديد الذي جاء به قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بنظام الوساط

  تفويض وسيط للقيام بالمهمة بعد أداء اليمين.

نجد أن المشرع حدد  جديدالمن قانون الإجراءات الجزائية  69ومن خلال المادة  

نح المخالفات، وبعض الجنح دون الجنايات، ومن هذه الجنطاق تطبيق نظام الوساطة ب

 المحددة بالنص جريمة ترك مقر الأسرة. 

وتقوم فكرة الوساطة على مبدأ الحوار بين الجاني والضحية لإزالة الكراهية  

دف إلى ا تهوالبغضاء الناجمة عن الجريمة، وإعادة بناء العلاقات الاجتماعية من جديد، كم

الوقت  تهدرسريع دون اللجوء للإجراءات القضائية التقليدية التي تطول و إيجاد حل توافقي

 و زملاءأران ، وعادة ما تقرر في الجرائم الواقعة بين أفراد الأسرة أو الجيوالمال والجهد

 العمل.

 .جواز تحريك الدعوى العمومية بإجراءات التكليف المباشر بالحضور للجلسة-ج

جراءات من قانون الإ 476الملغى والمادة  ج .إ .من قمكرر  337وهذا وفقا للمادة 

م جرائالجزائية الجديد حيث يجوز تحريك الدعوى العمومية في جريمة ترك مقر الأسرة و

 نموط بشروط وهي: دفع مبلغ كفالة يحددها وكيل الجمهورية، اختيار أخرى محددة بالنص

ترتب ه ويية المشتكى منه وعنوانله داخل الإقليم الوطنين وينوه في ورقة التكليف عن هو

  البطلان على مخالفة شيء من ذلك".

 توجيه التنبيه بالجريمة.-د

 14-25الجزائية جاء في القانون  الإجراءاتالتنبيه بالجرم هو نظام جديد في قانون  

ة قليلة جنح أو"يمكن وكيل الجمهورية في الوقائع التي تكتسي وصف مخالفة  57في المادة 

لحفاظ على ل( سنوات 3معاقب عليها بالغرامة و/أو الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث )الخطورة 

ا نبيهروابط القرابة أو الجوار أن يوجه مباشرة أو عن طريق ضابط الشرطة القضائية ت

 .لمرتكبها لوضع حد للجريمة"

ويترتب على هذا التنبيه جواز حفظ الملف بعد سماع الضحية والتأكد أن الفاعل قد  

لمادة يه اوهو ما أشارت إل ،التزم بالتنبيه الذي وجه له ووضع حدا للأفعال الصادرة عنه

 السابقة في فقرتها الثانية.
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 .الصفح كسبب لانقضاء الدعوى العمومية-ه

فبالإضافة إلى أسباب انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون 

دا حالفقرة الأخيرة على أن صفح الضحية يضع  330الجزائية، نصت المادة  الإجراءات

نقضاء اعني ، مع العلم أن جريمة ترك مقر الأسرة من جرائم الشكوى ما يللمتابعة الجزائية

ات الدعوى العمومية بسحب الشكوى وفقا للأحكام العامة المقررة في قانون الإجراء

 .تزيد وحشو هذا الأخيرالنص على  ، وبالتالي، وليس بالصفحالجزائية

 تجدر الإشارة إلى أن المشرع نص على الصفح كسبب من أسباب انقضاء الدعوى

 .3ف 9في المادة  العمومية في قانون الإجراءات الجزائية الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةثانيالجريمة ال

 .جريمة التخلي عن الزوجة

وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ والتآلف، قال تعالى "إن أساس العلاقة الزوجية هو الصحبة والاقتران  

وَدَّةً وَرَحْمَةً  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا ل ِتسَْكُنوُا إِليَْهَا وَجَعلََ بيَْنكَُم مَّ لِكَ لَآياَتٍ ل ِقوَْمٍ  ۚ  خَلَقَ لكَُم م ِ إنَِّ فيِ ذََٰ

: ، قال تعالىوالاهتمام بهاسن معاشرة الزوجة ، ويرشدنا القرآن الكريم إلى ح1يتَفَكََّرُونَ"

، وهذا نظرا 3خيرا" استوصوا بالنساء": صلى الله عليه وسلم، ويقول الرسول 2"عَاشِرُوهنَُّ باِلْمَعْرُوف"و

                                                             
 .21سورة الروم، الآية  -1
 .19سورة النساء، الآية  -2
، )مسلم بن الحجاج أبو الحسين، صحيح 1468حديث رقم  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، -3

 (.672م، ص2006-ه1427، دار طيبة، الرياض، 1مسلم، ط
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 36من المادة  2لضعفها،وقد كرس المشرع الجزائري حق المعاشرة بالمعروف في الفقرة 

مختلف شؤون الزوجة خاصة، سواء كانت بق. أ، وهذا الحق يقتضي المساكنة، والاهتمام 

مادية أو معنوية، وحماية لهذا الحق جرم المشرع التخلي عن الزوجة، من خلال الفقرة الثانية 

 50.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من "من ق. ع  330من المادة 

 د.ج... 200.000د.ج إلى 

عن زوجته وذلك لغير سبب ( 2ز شهرين )الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاو – 2

اقبته ومع (، حتى تتم متابعة الزوجأولاجدي،...(، ولقيام الجريمة ينبغي توفر عناصرها )

 (.ثانيا)

 .التخلي عن الزوجة جريمةأركان : أولا

في  صفة الزوج في الجاني :التخلي عن الزوجة على العناصر الآتية ةتقوم جريم

 (.03قصد الجنائي )ال(، 02) الركن المادي(، 01) جريمة التخلي عن الزوجة

 .جريمة التخلي عن الزوجةفي  صفة الزوج في الجاني-01

وجود عقد زواج صحيح  حية هي الزوجة، ويقتضي هذا الشرطوهذا يعني أن الض

 .جريمة ترك مقر الأسرة(لما هو مقرر في ثورسمي مسجل )م

في الزوجة  كان المشرع يشترط 19-15بالقانون مع الإشارة إلى أنه قبل تعديل المادة 

غير وامل ، وتم تعديل الفقرة لتشمل الحماية الجزائية الزوجة الحالضحية أن تكون حاملا

 .ةخاص الحامل، وهذا في إطار توجه السياسة الجنائية نحو حماية المرأة عامة والزوجة

 .جريمة التخلي عن الزوجةفي  الركن المادي-02

نا هلضحية ترك أو إهمال الزوج لزوجته )فاالتخلي أو المادي في فعل ال يتمثل الركن

ن ة شهريهذا الإهمال يستمر لمدوالتخلي يعني تخلي الزوج عن واجب المساكنة، الزوجة(، 

صطلح ماستعمل المشرع وقد  ،م هذا الأخير ينفي القصد الجنائيودون سبب جدي، لأن قيا

ك والذي يعني مغادرة الزوج لمحل الزوجية وتر ،2فقرة  330في نص المادة التخلي 

الدها زل والزوجة لوحدها، كما يمكن تصور التخلي عن الزوجة بإجبارها على العودة إلى من

 ،وجتهوتركها هناك، أو بمسكن أي شخص آخر لأن مناط الحماية هنا هو ملازمة الزوج لز

 وتحقيق واجب المساكنة والمعاشرة.

)مع توفر العناصر القانونية لمدة تزيد عن الشهرين  جتهترك الزوج لزوفبمجرد  

 الأخرى( تقوم الجريمة، ولا يهم بعد ذلك قيامه بالواجبات المادية.

 .جريمة التخلي عن الزوجةفي  قصد الجنائيال-03
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ص نالعمد في التخلي والترك، وهذا ما صرح به المشرع الجزائري في يتمثل في 

لدراسة عمل أو ا، أما إذا كان الترك من أجل ال..."الزوج الذي يتخلى عمدا "... 330/2المادة 

لزوجة ر باأو العلاج أو غير ذلك فينتفي القصد الجنائي لأن إرادته لم تكن متجهة للإضرا

 أحد عناصر القصد الجنائي.هو الذي 

 .قمع جريمة التخلي عن الزوجةثانيا: 

عن الزوجة بالجزاء الجنائي من جهة تصدى المشرع الجزائري لجريمة التخلي  

 (.02(، وخصوصية إجراءات المتابعة من جهة ثانية )01)

 .الجزاء المقرر في جريمة التخلي عن الزوجة-01

 200.000د.ج إلى  50.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

 د.ج...

 .في جريمة التخلي عن الزوجة خصوصية إجراءات المتابعة-02

رك باعتبارها من جرائم ت )نفس الإجراءات المقررة في جريمة ترك مقر الأسرة

 (.الأسرة، أو الإهمال العائلي

 

 

 

 

 

 

 

 ةثالثالجريمة ال

 .تجريم الإهمال المعنوي للأبناء

جاءت هذه الجريمة ضمن جرائم ترك وتسمى أيضا جريمة الإساءة إلى الأولاد، و 

من قانون العقوبات، وأدرج المشرع جريمة  330المادة الأسرة أو الإهمال العائلي في 
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الإهمال المعنوي للأبناء في الفقرة الثالثة، "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة 

 د. ج ... 200.000د. ج إلى  50.000من 

قهم و خلأحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أ-3

لسلوك، وء اسجسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو  لخطر

 قضي أو بأن يهمل رعايتهم، أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قد

 بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها.

 .أركان جريمة الإهمال المعنوي للأبناءأولا:

اشتراط صفة الوالدين تقوم جريمة الإهمال المعنوي للأولاد على ثلاثة عناصر وهي:  

 (.03)(، والقصد الجنائي 02) الركن المادي(، 01) في الجاني كركن مفترض في الجريمة

 .في الجاني كركن مفترض في الجريمة الوالدينصفة اشتراط -01

الضحية هم الأبناء و ،1الشرعيةالأم ي وهم الأب الشرعبالوالدين والمقصود هنا 

 قيام العلاقة الزوجية بين الوالدين.المشرع يشترط ، ولا الشرعيين

رعا شواشتراط المشرع صفة الوالد الشرعي يعني استبعاد حالات التبني الممنوع 

 ر أن المادةقد تثار مسألة الكفالة بخصوص هذا الأمر، باعتباق. أ(، و 46وقانونا )المادة 

ة ة ورعايتربيومن قانون الأسرة عرفت الكفالة بأنها التزام بالقيام بولد قاصر من نفقة  116

ذي التنفي لمرسومالا سيما بعد ما سمح فالكفيل بمثابة والد للقاصر المكفول، قيام الأب بابنه، 

بنسب المكفول للكفيل، ومع ذلك يبدو أن قصد  13/01/1992المؤرخ في  24-92رقم 

لى ع ريوكان ح، ، التزاما بمبدأ الشرعيةصر على الأب والأم فقط دون سواهماتالمشرع مق

كفيل به الخاصة وأن المشرع ش، إلى من يشملهم نص المادة بالحماية المشرع إضافة المكفول

حق رع ألأن المشكما بالأب من حيث القيام بالواجبات، ورخص للكفيل بمنح اسمه للمكفول، 

مكرر من  337)المادة  بعقوبة الأصول في جريمة الفاحشة بين المحارممؤخرا عقوبة الكفيل 

نهي يانه أن بإمك، ثم إن الكفيل طالما أنه يقوم بتربية الطفل المكفول على وجه التبرع فق. ع(

 عقد الكفالة إذا كان غير قادر على القيام بالواجبات المترتبة على العقد.

م سن هل هو سن الحضانة أم سن التمييز ألم يشر المشرع إلى سن هؤلاء الأولاد 

بوية الأ الرشد، وإن كان الأغلب أنه يقصد سن الرشد، وذلك من خلال الإشارة إلى السلطة

 في العبارة "... سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أم لم تسقط". 

 .الركن المادي في جريمة الإهمال المعنوي للأبناء-02

                                                             
من ق. أ، والأم الشرعية أو الحقيقية تثبت  40الأب الشرعي يثبت بأسباب ثبوت النسب حسب ما جاء في نص المادة  -1

 بواقعة الولادة.
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ا، ة بينهمعلى الفعل والنتيجة والعلاقة السببيالركن المادي في هذه الجريمة  يقوم

 ثل في: تتموالتي ، 3ف 330فبالنسبة للفعل يتمثل في أعمال الإهمال المبينة في المادة 

 سوء المعاملة وانعدام الرعاية الصحية، -

لى ر عم ولا يسهلأولادهم، ولا يقوم بالإشراف عليه ئاأن يكون الأب أو الأم مثلا سي-

من وسي، مستقبلهم، ويتخلى عن الواجبات القانونية نحوهم، مما قد يضر باستقرارهم النف

، ومن خلاقأمثلة المثل السيء الإدمان على السكر والمخدرات، والقيام بأعمال منافية للأ

 قبةمرا وصرفهم للعب في الشارع دون أدنى ،أمثلة عدم الإشراف طرد الأولاد خارج البيت

 ولا توجيه. 

ة لمشرع عبارهناك من يرى أنه يجب أن تكون هذه الأعمال متكررة وذلك لذكر ا

مال ستعالاعتياد على السكر، وأفعال الإهمال جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وذلك لا

 يسيء معاملتهم، يكون مثلا سيئا لهم. :المشرع ألفاظ ذات مدلول واسع مثل

وضة لمفراات الأدبية ا للأسرة، وإنما التخلي عن الواجبوهذه الجريمة لا تشترط هجر

 .قانونا

أن تؤدي إحدى الأفعال السابقة والمرتكبة من  النتيجة في هذه الجريمة فيشترط وأما 

ذا م، هإلى تعريض صحتهم وأمنهم وخلقهم لخطر جسي ،الأب أو الأم ضد أبنائهم أو أحدهم

ساءة ل الإيعني أن المصلحة المحمية بتجريم أفعالأخير هو محل تقدير قاضي الموضوع، ما ا

اصة ، وخهنا هي صحة وأمن وأخلاق الطفل، الذي كثيرا ما يقلد من حوله من أفراد عائلته

يتعلم  ثيرا ماكطفل بتت الدراسات في علم الإجرام أن الثوالديه ويتأثر بهما سلبا وإيجابا، وقد أ

 الإجرام من والديه. 

الخلط بين ما يعد تأديبا وبين ما يعتبر إهمالا معنويا، ركز ولتفادي الوقوع في  

المشرع معنى الإساءة إليهم في تعريض أحدهم أو بعضهم أو كلهم إلى خطر جسيم يضر 

بصحتهم أو بأمنهم، أو بأخلاقهم، وجعل من هذا الخطر الجسيم أساسا لقيام جريمة الإساءة 

، 1ة إلى الأولاد تجعل من الطفل في حالة خطر، ثم إن أعمال الإهمال أو الإساءإلى الأولاد

 الذي هو محل حماية القانون.

                                                             
حالة غير عادية، يتوقع مع استمرارها إقدام هذا الشخص على ارتكاب جريمة يقصد بالطفل في حالة خطر "وجوده في  -1

-2010في المستقبل". )عبد الحفيظ أوفروخ، السياسة الجنائية تجاه الأحداث، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة قسنطينة، 

ضحايا اعتداءات وأطفال  (. وترى الأستاذة حماس هديات أن الأطفال المعرضون لخطر صنفان أطفال وقعوا4، ص2011

معرضون للانحراف )هدياتحماس، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة 

 (.365، ص2015-2014أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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 .في جريمة الإهمال المعنوي للأبناء قصد الجنائيال-03

ذه أن ه الملاحظ أن المشرع لم يبين أو لم يشترط القصد الجنائي في الجريمة، إلا

بالإضافة  الأخيرة تقتضي أن يكون الجاني واع بخطورة تقصيره في أداء واجباته العائلية،

تهم عبارات المشرع "يعرض صحللنص يوحي بالعمد وذلك من خلال إلا أن السياق العام 

 عمدلالإدمان على السكر" فهي عبارات تحمل في طياتها معنى للخطر، يسيء معاملتهم، ا

خلاق للأ ثم إن الأبوين ملزمين بالشرع والقانون بتربية ورعاية أبنائهما وفقا ،والقصد

عتبر ات يالإسلامية والأعراف والتقاليد الاجتماعية، وإن أي إهمال أو ترك لهذه الواجب

 وين.لرعاية والاهتمام والتربية من الأبمقصودا، فالمفروض أن يكون هناك حرص على ا

 .جريمة الإهمال المعنوي للأبناء قمع: ثانيا

 .في جريمة الإهمال المعنوي للأبناء الجزاء المقرر-01

ر إلى ة أشهالعقوبة المقررة لجرائم الإهمال العائلي أو ترك الأسرة هي الحبس من ست

 د.ج. 200.000د. ج إلى  50.000سنتين وبغرامة من 

 .في جريمة الإهمال المعنوي للأبناءخصوصية المتابعة -02

الملاحظ أن المشرع في جريمة الإهمال المعنوي للأولاد لم يقيد تحريك الدعوى  

، العمومية بشكوى الشخص المضرور كما هو الشأن بالنسبة لجريمتي ترك مقر الأسرة

، وهم بناءن الضحية هم الأ، وهذا لأة المنصوص عليهما في المادة ذاتهاوالتخلي عن الزوج

رد بمج ك الدعوى العموميةيلأمر بهم فإن للنيابة العامة تحرأطفال قصر، ولما يتعلق ا

 وصول نبأ الجريمة إلى مسامعها، وهذا في سبيل حماية الأطفال.

نطبق عليها نظام  ،الأسرةمن جرام ترك  للأبناءالمعنوي  الإهمالاعتبرنا جريمة  إذا 

وز كما يج ،ر المحامي لان الضحية طفلوحض ويشترط ، (69الوساطة الجزائية )المادة 

 ،زائيةالج الإجراءاتمن قانون  57لوكيل الجمهورية توجيه التنبيه بالجرم حسب المادة 

فقا وإضافة إلى إمكانية تحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف المباشر بالحضور 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 476 المادة

 

 
                                                                                                                                                                                              

 عرضة له، طر أوخأو أمنه في  الطفل في حالة خطر حسب المادة الثانية هو "الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته

ئة تعرض في بي أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون

ق بحماية الطفل، ، يتعل2015جويلية15، مؤرخ في 12-15قانون رقم سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر". )ال

 (.2015جويلية  19، الصادر بتاريخ 39ة،العدد الجريدة الرسمي
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 ةرابعالجريمة ال

 .جريمة الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء

( 3ث )( أشهر إلى ثلا6يعاقب بالحبس من ستة )من ق.ع على أنه " 331تنص المادة 

 دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز 300.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من 

قة مة النف( عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قي2) الشهرين

دفع المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه ب

 نفقة إليهم.

عن  ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعسار الناتج

ن الة مالسلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالاعتياد على سوء 

 الأحوال.

، 1من قانون الإجراءات الجزائية 329و 40و 37دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 

تختص أيضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة، محكمة موطن أو محل إقامة 

 بالمعونة. الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع

                                                             
 مع العلم أن هذا القانون ملغى وهذه المواد قد تغير ترقيمها في القانون الجديد -1
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 ."ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية

 .الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء أركان جريمةأولا: 

وجود حكم قضائي يقضي بأداء على  الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء جريمة تقوم 

 (.03الجنائي )(، والقصد 02) الركن المادي(، 01) النفقة كركن مفترض

 .كركن مفترضيقضي بأداء النفقة  وجود حكم قضائي-01

بينة ليه بالأصل أن النفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته بالدخول بها أو بدعوتها إ

ولا تخرج ، ق. أ( 61الطلاق )المادة  في حالة انتهاء عدتهاوتستمر إلى أ(،  .ق 74)المادة 

ة ة مبينإلا إذا ارتكبت فاحش سواء من طلاق أو وفاةمت في العدة امن بيت الزوجية ما د

 ق. أ( 61)المادة 

ن للأخير ما لم يكق.أ(،  75على الأصول تجاه الفروع )المادة كما أن النفقة واجبة 

ق. م،  2ف 40سنة حسب المادة  19مال، وتستمر بالنسبة للذكور إلى غاية سن الرشد، أي 

يا أو أو بدن قلياستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا عوبالنسبة للإناث إلى غاية الدخول، وت

خرى كما لو ق. أ(، أو بطرق أ 75مزاولا للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب )المادة 

 ورث الولد من أحد أقاربه أو تم التبرع له...

 لقرابةودرجة احسب القدرة والاحتياج الفروع تجاه الأصول  وتجب النفقة أيضا على

 ق.أ(،  77)المادة ي الإرث ف

ن عد ميوما  ،مل النفقة على الغذاء والكساء والعلاج والسكن أو بدل الإيجارتوتش

لمستفيد من ق.أ(. ففي حالة عدم الانفاق من حق ا 78الضروريات في العرف والعادة )المادة 

فقة بالن الفرعو حكم يقضي بإلزام الزوج أو الأصل أالنفقة اللجوء إلى القضاء لاستصدار 

 .على مستحقيها

 "وعليه يجب صدور حكم قضائي يقضي بأداء النفقة، ويجب أخذ عبارة "حكم

ارات القرالذي يتسع ليشمل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية و ،بمفهومها الواسع

 لحكماالصادرة عن المجلس القضائي والأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة، كما قد يكون 

ون ن يكأا عن جهة قضائية أجنبية، وممهور بالصيغة التنفيذية، ولا يشترط القانون صادر

ندما ون ع، لذلك اعتبر قضاة المجلس قد خرقوا القانالحكم نهائيا بل يكفي أمر استعجالي

م صدور ، رغقضوا بالبراءة لصالح المتهم بدعوى أنه لا يوجد حكم أو قرار نهائي في النزاع

 لي يلزم المتهم بدفع النفقة.أمر قضائي استعجا
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كون تأن  أي ها لإعالة أسرة المتهم أو أقاربه؛رط تخصيص المبالغ المحكوم بتشكما ي

وق هذه المبالغ مخصصة للإنفاق على أصول المتهم أو فروعه أو زوجته، وتضمنها منط

لمحكوم االغ الحكم بكل دقة ووضوح، أما إذا كان غير ذلك فلا تقوم الجريمة، كأن تكون المب

 سباببها تتعلق بدين عليه لزوجته أو لأحد أصوله أو فروعه ثابت قبل صدور الحكم لأ

 أخرى.

إلى النفقة ينصرف كان  2005جدر الملاحظة إلى أن المدلول القضائي للنفقة قبل ت 

تغير عد ذلك ق. ع باللغة الفرنسية، لكن ب 331كما هو منصوص عليه في المادة  الغذائية فقط

إن ف... "حيث جاء في قرار للمحكمة العليا  ،أصبح ينصرف إلى باقي المشتملاتو مدلولها،

ن م 331ن ادتيادهم بدل الإيجار كنفقة فإنهم لم يراعوا ما تنص عليه المقضاة المجلس باستبع

للنقض  من قانون الأسرة السالف ذكرهما، مما يعرض قرارهم 78قانون العقوبات والمادة 

ادة ذكر المت ب، فرغم أن القرار ذكر بدل الإيجار، لكنه أشار إلى باقي المشتملاوالإبطال..."

السكن وعلاج د لعناصر النفقة، التي تتمثل في الغذاء والكساء والالنص المحد وهوق. أ،  78

 أو بدل الإيجار، وما يعد من الضروريات في العرف والعادة.

 .الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء في جريمة الركن المادي-02

 يعنيا موهذا ، لمدة أكثر من شهرين ويتمثل في الامتناع المتعمد عن أداء النفقة

دا لما عم وتجاهله ،استهانة المحكوم عليه بالقرار الصادر عن القضاء تحت اسم حكم أو أمر

 ئريلجزااقد قضى عليه، وهذا ما يؤدي إلى عرقلة الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب 

 .وعدم تنفيذها

وتسري  ويشترط أن يستمر الامتناع المتعمد أكثر من شهرين متتاليين دون انقطاع، 

ريخ تكليف يوما من تا 15ة الشهرين من تاريخ انقضاء أجل الوفاء الاختياري المحدد ب مهل

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية( 612)حسب المادة  المدين بالوفاء

تقوم الجريمة في حق المتهم الذي دفع النفقة بعد انقضاء المدة القانونية المحددة  

 .الصعبة اعيةقدرة على الوفاء بالتزامه نتيجة ظروفه الاجتمبشهرين، مبررا ذلك بافتقاده ال

 .الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء في جريمة قصد الجنائيال-03

وفر يها تجريمة الامتناع عن تسديد النفقة المحكوم بها قضاء جريمة عمدية يشترط ف

كل من ... "ع  .من ق 331من المادة الأولى ، وهذا ما صرحت به الفقرة العام القصد الجنائي

 أسرته...". اء لإعالة( عن تقديم المبالغ المقررة قض2امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين )



محاضرات في الحماية الجزائية للأسرة موجهة للسنة أولى ماستر تخصص قانون الأسرة السداسي الثاني 

ــــــــ د/ رواحنة ناديةــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

- 17 - 
 

فالقصد الجنائي العام يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى عدم تسديد مبالغ النفقة المحكوم  

جلا ه أرسمي ومنح بها قضاء، ومخالفته للحكم القضائي مع علمه به من خلال تبليغه بشكل

 للوفاء.

لدفع اويفترض أن عدم "... ثانية الفقرة الوسوء النية مفترضة وهو ما صرحت به 

كان  ه بأنه، وهنا المتهم هو من يقع عليه عبء إثبات حسن نيتما لم يثبت العكس..." عمدي 

اصر عن كافة وهذا خلافا للقواعد العامة التي توجب على النيابة العامة إثبات توفر، معسرا

لوك أو ء السولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوالجريمة ومنها القصد الجنائي، 

 .لمدين في أية حالة من الأحوالالكسل أو السكر عذرا مقبولا من ا

كالاستشكال في التنفيذ أو لخطإ في الحكم  ،وإذا كان عدم التنفيذ لعذر شرعي مقبولا 

ة ع النفقن دفعتعمد لم يعد قائما، مع أن القانون يفترض في الامتناع فإن عنصر الامتناع الم

 المحكوم بها أنه امتناع متعمد، وعلى المتهم أن يثبت العكس. 

 .الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء قمع جريمةثانيا: 

، بالجزاء عن تقديم نفقة مقررة قضاء الامتناعتصدى المشرع الجزائي لجريمة  

 (.02(، وإجراءات متابعة خاصة )01الجنائي )

 .الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء الجزاء المقرر في جريمة-01

ن ستة مهي الحبس  الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء جريمةفي العقوبة المقررة 

 دج. 300.000دج إلى  50.000( سنوات وبغرامة من 3( أشهر إلى ثلاث )6)

 .الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء في جريمةالخصوصية الإجرائية -02

، في الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء في جريمةتتمثل الخصوصية الإجرائية  

 تثبالإأدلة ا، )أ( الوساطة كإجراء بديل للدعوى العموميةتمييزها بعدة إجراءات وهي: 

ديد الصفح المشروط بتس،وإقرار )ج( دعوىالالمحكمة المختصة بالفصل في  ، تحديد)ب(

 .)د( المبالغ المستحقة كسبب لانقضاء الدعوى العمومية

  .الوساطة كإجراء بديل للدعوى العمومية-أ

الامتناع العمدي عن تقديم نفقة مقررة قضاء من الجرائم التي قرر لها  تعتبر جريمة

المشرع تطبيق نظام الوساطة الجزائية كآلية قانونية بديلة عن الدعوى العمومية في الجرائم 

، وهو ما يبرز نية الجديد من قانون الإجراءات الجزائية 61الأسرية من خلال المادة 

لى العلاقات الأسرية، وإبعادها قدر الإمكان عن ساحات المشرع في توجهه نحو الحفاظ ع

 . القضاء
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 .الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء إثبات جريمة-ب

 لإثبات الامتناع يتطلب القانون وجود عدة أمور وهي: 

 وجود نسخة من حكم قضائي وطني أو أجنبي-

 وجود محضر تبليغ هذا الحكم إليه تبليغا رسميا صحيحا-

 محضر امتناع محرر من العون المكلف بالتنفيذ مؤرخ وموقع.وجود -

 .المحكمة المختصة بالفصل في دعوى جريمة الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء-ج

عوى ر الدبالإضافة للقواعد المقررة للاختصاص الإقليمي في المتابعة والتحقيق ونظ

سبب بض لوالتي تتحدد بمكان وقوع الجريمة أو القبض على المتهم ولو وقع الق ،العمومية

لدائن مة اأو مكان إقامة المتهم، فقد أضاف المشرع اختصاصا جديدا لمحكمة مكان إقا ،آخر

ادة من الم خيرةلضحية في استعمال حقه في التقاضي )الفقرة ما قبل الأبالنفقة، وهذا مساعدة ل

تفع كمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنع "... مح .ق 331

 بالمعونة".

هذا الامتياز يخص الدائن بالنفقة وحده، فهو وحده دون غيره المخول للدفع بعدم  

في  ونون، "...لأن هؤلاء المستحقين يكالاختصاص في حالة ما إذا توبع أمام محكمة أخرى

هم حتم علي يتلاد، وكذلك الوالدين عند كبرهما، وذلك لكي لاالغالب من العجزة كالزوجة والأو

 التنقل المتعب إلى جهات قضائية بعيدة عن سكناهم...".

 .نقضاء الدعوى العموميةالصفح المشروط بتسديد المبالغ المستحقة كسبب لا-د

تابعة على أن صفح الضحية يضع حدا للم ق.ع 331تقضي الفقرة الأخيرة من المادة 

مبالغ د ال، وهذا بعد دفع المبالغ المستحقة، فآثار الصفح متوقفة على شرط تسديالجزائية

 .كاملة المحكوم بها

 .جواز تحريك الدعوى العمومية بإجراءات التكليف المباشر بالحضور للجلسة-ج

ريك من قانون الإجراءات الجزائية الجديد حيث يجوز تح 476وهذا وفقا للمادة 

: بشروط وهي العمومية في جريمة ترك مقر الأسرة وجرائم أخرى محددة بالنصالدعوى 

نوه في ن ويله داخل الإقليم الوطني دفع مبلغ كفالة يحددها وكيل الجمهورية، اختيار موطن

  ك".ن ذلورقة التكليف عن هوية المشتكى منه وعنوانه ويترتب البطلان على مخالفة شيء م

 .توجيه التنبيه بالجريمة-د



محاضرات في الحماية الجزائية للأسرة موجهة للسنة أولى ماستر تخصص قانون الأسرة السداسي الثاني 
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 14-25التنبيه بالجرم هو نظام جديد في قانون الإجراءات الجزائية جاء في القانون  

 حة قليلة"يمكن وكيل الجمهورية في الوقائع التي تكتسي وصف مخالفة أو جن 57في المادة 

لحفاظ على ل( سنوات 3الخطورة معاقب عليها بالغرامة و/أو الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث )

ا نبيهة أو الجوار أن يوجه مباشرة أو عن طريق ضابط الشرطة القضائية تروابط القراب

 لمرتكبها لوضع حد للجريمة".

د قفاعل ويترتب على هذا التنبيه جواز حفظ الملف بعد سماع الضحية والتأكد أن ال

لمادة يه اوهو ما أشارت إل ،التزم بالتنبيه الذي وجه له ووضع حدا للأفعال الصادرة عنه

 السابقة في فقرتها الثانية.
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